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ية رة القضائية كإجراء أساس للتحقيق  المنازعة الضر    *ا
 
     

  
 

  
  
ص ّ   :الم

نتُ  اعات ب ر من ال ر عملية فرض الضربة وتحصيلها الكث ية الإدارة ث لف و  الضر الم
ها  غالب الأحيان  ون سب ر ع الضربة ال ي ذا الأخ راض  ها اع الإجراءات ال تقوم 

زنة العمومية ية من أجل ضمان تحصيل إيرادات ا ذه الوضعية تؤدي ،الإدارة الضر  مثل 
شوب نزاع رراتھ ال يتمسك اتإ  جھ وم ل طرف  ن ول ن الطرف اع  ها ب أثناء عرض ال

تصة جهة القضائية الم   .ع ا
ا ت ع ضرورة اتّباع  85/1وبالعودة إ نص المادة  جبائية نجد من قانون الإجراءات ا

رة القضائية ية، لاسيما ا ها  إجراءات تحقيقية خاصة بالدعوى الضر ن  ستع ال 
ية لم ا يتضمنھ ملف الدعوى من عمليات القا الإداري أثناء فصلھ  المنازعة الضر

ذه  يعاب  ي أن يتمكّن من اس حسابية وتقنية لا يمكن للقا بالنظر إ تخصصھ القانو
رة قضائية جوء    .المسائل، إلاّ بال

رة القضائية كإجراء للتحقيق  المنازعة  مية ا يان أ ذه الدراسة حول ت تتمحور 
ية بالنظر إ إجراءات التح ية المتمثلة  الضر اصة بالدعوى الضر قيق الأخرى ا
  .التحقيق الإضا ومراجعة التحقيق
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Judicial expertise an essential procedure in measures tax litigation 
Abstract: 

The taxation and collection of taxes encounters conflict between the tax administration 
and the taxpayer because of the latter’s opposition on the procedures followed by the tax 
administration and the one that determine how the recovered receipts from the public 
treasury and this is the subject in dispute between the two parties and each one to the 
reasons and approvals after the intervention of the competent jurisdiction. 

And settles article 85/1 of code of tax procedures which indicates the obligation to 
follow the special measures of investigation relating to the action of taxes as well as the 
judicial expertise ordered by the administrative judge to clarify the technical elements and 
specific of tax litigation.  

So my study concerns the definition of judicial expertise and its importance in other 
special measures of instruction concerning the tax action which is the additional instruction 
and counter check.     
Key words: 
Tax litigation, taxpayer, tax administration, judicial expertise, additional instruction, counter 
verification.  
 

L’expertise judiciaire,  procédure d’instruction essentielle du contentieux fiscal 
Résume: 

L’imposition et le recouvrement de l’impôt suscite plusieurs litiges entre 
l’administration fiscale et le contribuable. Le conflit en question est souvent le résultat de 
l’opposition du contribuable contre les procédures effectuées par l’administration fiscale 
afin de garantir le recouvrement des recettes du trésor public. Cette situation est à l’origine 
de litiges entre les parties concernées qui restent, pendant le déroulement du contentieux 
devant la juridiction compétente, attachés à leurs propres arguments. 

On déduit à la lecture de l’article 85/1 du code de procédures fiscales que le législateur 
insiste sur la nécessité de suivre les procédures d’instruction ayant trait au contentieux 
fiscal, notamment en ce qui concerne l’expertise judiciaire. Cette procédure constitue un 
outil important pour le juge statuant en matière fiscale, et ce, en raison de la technicité du 
dossier lié au litige d’une part, et la formation limitée du juge administratif en ce domaine 
d’une autre part. 

Cette étude tourne autour de l’importance de l’expertise judiciaire en tant que 
procédure d’instruction en matière du contentieux fiscal, et ce, par rapport aux autres 
procédures d’instruction tel que le supplément d’instruction et la contre expertise.  
Mots clés :  
Le contentieux de l'impôt, le contribuable, l'administration des impôts, l'expertise, le 
supplément d’instruction, la contre vérification 
 
 

  مقدمة
ية  ر المنازعة الضر م منازعات القضائيةعت ر ال من أ الات حقيقية تُث ومعقدة  إش

ية خاصة فيما ي بالنظر إ لف بالضربة ودفوع الإدارة الضر س تعلق بادعاءات الم تأس
سابية ال  ة العمليات ا ها أعوان إدارة الضرائب لتقدير يالضربة من عدمها، و  قوم 

سديد الضربة ري ال تمارسها  ،الواجبة ال ج بالإضافة لمدى قانونية إجراءات التحصيل ا
  .إدارة الضرائب
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ية  ذه المنازعات أمام القضاء الإداري باعتبار أن الدعوى الضر تم الفصل  مثل  و
ها القا م الدعاوى الإدارة ال يختص  جأ إ مماالإداري،  من أ ر ي ذا الأخ اتّباع  يجعل 

، مراجعة التحقيق إجراءات تحقيقية خاصة بالمنازعة ال ية المتمثلة  التحقيق الإضا ضر
رة القضائيةو  هدفا ذا  ها الإدارة  توضيح العمليات ،  سابية ال تقوم  التقنية و ا

ية، لاسيما وأنّ ا ست للقا الإ الضر توقف دوره  داري ل ھ دراية بالمسائل التقنية و
يعاب   .المسائل القانونية اس
رة رغم مية ا ُ   القضائية كإجراء للتحقيق أ جهات القضايا ال  عرض ع مختلف ا
م وسائل  ،القضائية ا من أ ية باعتبار ر  مجال الدعوى الضر ها تتج أك مي إلاّ أنّ أ

ها للفصل   جوء إل ذه الدعاوى التحقيق ال يمكن للقا الإداري ال ، لدى حرص مثل 
جزائري  ل عام  عالمشرع ا ش ذا الإجراء  قانون الإجراءات المدنية والإدارة  النص ع 

ل خاصو قانون الإ  ش جبائية    . جراءات ا
ها القا الإداري  جأ إل ذه الإجراءات التحقيقية ال ي ذا المنطلق وبٌغية توضيح  من 
انة  ساؤل عن م ب ال رة القضائية ي ية لاسيما إجراء ا أثناء فصلھ  الدعوى الضر

ها  مجال التحقيق القضائي  مادة الضرائ رة القضائية وفعالي   ب ؟ ا
رة القضائية كوسيلة للتحقيق   مية ا ب البحث عن أ الية ي ذه الإش للإجابة عن 

ذا الإطار وال تجعل ، )المبحث الأول (المجال الضر  مع تحديد المنازعات ال قد تُثار  
ر ب جأ إ الاستعانة با ي( القا ي  ). المبحث الثا

رة القضائية : المبحث الأول   إجراء تحقيقي  مادة الضرائبا
ية عن  ع ف وتق أغلبيةما يم المنازعة الضر ها ذات طا ّ مما يصعّب ع  ،المنازعات أ

لف  ل يضمن عدم المساس بحقوق الم ش ذه المنازعات  القا الإداري الفصل  مثل 
رير موقف الق زنة العمومية، فهذا العامل كافٍ لت ا  استعانتھ بالضربة وحقوق ا
سابية ر ف مختص  المسائل ا ن خب عي ل الاختصاص عن طرق  يان وتحليل كل  بأ لت

ب وضع . ذه المسائل ذا الإجراء  عملية التحقيق  مادة الضرائب ي مية  يان أ هدف ت و
رة القضائية،  جأ إعرف ل اصة الأخرى ال قد ي ا عن الإجراءات ا ها القا مع تمي ل

ية  .الضر للتحقيق  المنازعة الضر
رة القضائية: المطلب الأول   وخصائصها عرف ا

رة القضائية:الفرع الأول   عرف ا
جهات القضائية  ذا الإجراء من الإجراءات التحقيقية ال اعتادت مختلف ا ر  عت
ها وعدم تمكّن القا  عض الوقائع، بالنظر إ خصوصي ها من أجل التحقيق   جوء إل ال
تلف العلوم كالعلوم الطبية الهندسية  يعاب المسائل التقنية والفنية لم تص من اس الم
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اسبة ، مم...والم هذا الإجراء بدليل اختلاف التعارف إ تمام مختلف فقهاء القانون  رر ا ا ي
رة القضائية ؤلاء من أجل تحديد المقصود با  .ال وضعها 

ر ع ا ة  قال النبأ، أي فمن الناحية اللغو ر أخبار و ر أخاب  بھ، عالم ع الباءر بكس وخبِ
ره رتُ  عنده، ما أنبأه أي خبورة وأخ رة وخ ا بالأمر أي علمتھ، وا  العلم بھ يقصد بكسر
ء ر كالإخبار بال ر  اسم. (1)والتخب س الله أسماء من وكلمة خب  القرآن  وردت ا
عا  مرات عدة الكرم ِ  {: سبأ سورة من الأو الآية كقولھ  ھُ مَا 

َ
ذِي ل ـھِ الَّ مْدُ لِلَّ َ ْ ا

رُ  بِ َ ْ كِيمُ ا َ ْ وَ ا ُ ِ اْلآخِرَةِ وَ مْدُ 
َ ْ ھُ ا

َ
رْضِ وَل

َ
ِ اْلأ مَاوَاتِ وَمَا    .(2)}السَّ

ر من التعارف ال وضعت لتحديد وتوضي ح أما من الناحية الفقهية فهناك الكث
رة القضائية، وسنكتفي بذالمقصود ب ون ملمة إجراء ا ذه التعارف وتلك ال ت م  كر أ

هذا الإ   .جراءبجميع العناصر المتعلقة 
ها صوم أو القا استعانة:"فهناك من فقهاء القانون من عرفها أ اص ا  بأ

ن رض مسائل  مختص  العلمية أو الفنية الصعوبات ع للتغلب ها القا إلمام عدم يف
اع، بوقائع تتعلق ال ها النتائج واستخلاص وعلمية فنية بأبحاث بالقيام وذلك ال ل  م  ش

كمة رأي  .(3)"يخضع لتقدير الم
ها كذلك يضاح: "عرفت ع أ ل رأي اس رة أ  الوقائع جوانب عض استظهار شأن  ا

 لا وال الأوراق مطالعة جرّاء من بنفسھ إدراكها الموضوع قا ع ستع ال المادية
ها  يق أن للقا يجوز  نادً  شأ صية لمعلوماتھ اس س ال ها الدعوى  أوراق  ول  وأدل

غ ما ون  وال، فهمها عن القا ُ يضاحها ي ا اس ر ن  جو و  موضوع شأن  قناعتھ ت
اع  .(4)"ال

ر"و أيضا  لف بمقتضاه تحقيقي تدب  س الاختصاص ذوي  من صا القا ي
را ون  قد واستقصاءات تحقيق تتطلب معينة بمهمة للقيام خب  لتعقيدا من جانب ع ت

صول  يمكن لا واقعية أمور  شأن ف ورأي معلومات للقا لإعطاء تتوصلا ها ا  بنفسھ عل
ت ث ر و ب  .(5)القا إ خطي تقرر  إليھ توصل الذي الرأي مع تحقيقھ ا

ذه التعارف يت لنا  رة القضائية إجراء من إجراءات من خلال مختلف  بأنّ ا
عرض عليھ ُ ها القا للفصل  المنازعات ال  عندما يجد نفسھ  (6)التحقيق ال قد يأمر 

ر  ها ب مُلمغ عض الوقائع ال يصعب ع  دعوى لف المل المسائل ال يتضم ب وجود  س
ر، القا فهمها لوحده ل الاختصاص حسب موضوع  الاستعانةع  لذا يجد نفسھ مُج بأ

 .المنازعة، وذلك من أجل توضيح المسائل التقنية المهمة  الملف للفصل  القضية
جزائري  المشرع أنّ  إمع الإشارة  رة،  إجراء عرّف لم ا امها  أورد أنھإلاّ ا  ضمنأح

ع الباب ها 125 المادةكما جاء ذلك  نص  والإدارة المدنية الإجراءات قانون  من الرا  من وما يل
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رة هدف" أنّھ إ القانون  نفس  محضة علمية أو تقنية مادية واقعة توضيح إ ا
جزائري  المشرع بأنّ  يُفهم مما ،(7)"للقا رة إجراء حصر ا  سواءً  الوقائع عض توضيح  ا
ع مادية كانت ها كإجراء .علمية أو تق ذات طا إجراءات التحقيق ضمن  كما تم النص عل

اصة  جبائية 85نص المادة  ا اصة )8(من قانون الإجراءات ا ام ا ، وتمّ التفصيل  الأح
ذا الصدد أن  86هذا الإجراء  نص المادة  من نفس القانون، وما يمكن التعقيب عليھ  

ر  الدعاوى الضر  ب جوء إ الاستعانة با ررات ال ّن لنا م الات ال المشرع لم يب ية أو ا
ر إجراء  ب هذا الإجراء وإنّما تم الإشارة فقط إ أنّ الاستعانة با يمكن من خلالها القيام 

 .جوازي أي حسب السلطة التقديرة للقا
ي  رة القضائيةـــــــــــائص اــــخص:الفرع الثا

رة القضائية عدة خصائص يمكن إجمالها فيما ي  :ل
رة/أولا م من الإجراء ذا أنّ  بمع: تحقيقوسيلة  القضائية ا ها الإجراءات أ جأ إل  ال ت

جهات عرض ال المنازعات  فصلها بمناسبة القضائية ا ذا الأساس يجب أن  ُ ها، وع  عل
بع إجراءات  جزائري للقا الإداري  .)9(ذا الإجراء ةمن أجل  محددةت وقد منح المشرع ا

ة وسيلة تحقيق من أجل إتمام كل السلطة التقديرة الواسعة للبحث عن الأدلة واستعمال أيّ 
من قانون الإجراءات المدنية  75عملية الفصل  المنازعات كما جاء ذلك  نص المادة 

ة، مما يفيد الدور الإيجابي الذي يلعبھ القا  ل والإدار ش ر عملية التحقيق القضائي  لس
ن فكرة لد و اع لاسيما  يھيضمن ع الأقل ت حول الوقائع المادية والفنية المتعلقة بال

سبة لل صوصيةانمبال ية ال تمتاز بالتعقيد وا     .زعات الضر
ها إجراءات كتابية/ثانيا ر  البحث عن الأدلة واستجواب  :أ ب رغم الدور الذي يلعبھ ا

اع صول ع معلومات تفيده للفصل  ال ذه الإجراءات ال يقوم  ،الأطراف ل إلا أنّ كل 
ل مكتوب عن طرق إعداد تقرر مفصل ومدقق يتضمن كل  ر يجب أن تتم  ش ب ها ا

ها الأطرا ف أو الشهود والوثائق ال قدمها كل طرف والقيام الأقوال والتصرحات ال أد 
اع ها  ال مي ذه الوثائق من حيث مدى أ   .عملية تقدير 

ر أثناء مباشرتھ لمهامھ أن ب ن  فيجب ع ا قوم بتدو يقوم باستدعاء كل الأطراف و
هذه المهمة بحضو  ر كل أطراف أقوال المد ووثائقھ ثم أقوال المد عليھ ووثائقھ، كما يقوم 

اع، ولھ أن يطرح الأسئلة ع أي طرف بحضور الطرف الآخر    .ال
ها/ثالثا ون  الإجراء ذا إ القا جوء أن بمع :وتق ف إجراء أ  عض  محددا ي

سبة ،أما)10(القا وتتجاوز معرفتھ اختصاص عن تخرج ال العلمية أو التقنية المسائل  بال
ها القانونية للمسائل ر اختصاص عن تخرج فإ ب ر يأمر أن للقا يمكن ولا ا ب  البحث ا

ها المسائل ذه عن ص  من لأ ذه الصلاحيات ل صلاحية القا ولا يمكن لھ تفوض 
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اع وإثارة المسائل القانونية والتكييف )11(آخر ي لل ل القانو ، فيجب عليھ أن يبحث عن ا
ي لهذه المسائل والنصوص ا رض  القانو اع، لأنّھ يف لقانونية ال تطبق حسب طبيعة ال

ص للبحث عن  ن بأي  ستع ام بتطبيقھ، ولا يمكن لھ أن  القا العلم بالقانون والال
ذه الفكرة )12(ذه المسائل ح ولو كان رجل قانون  جزائري   هقرار   وقد أكد مجلس الدولة ا

  .)13("32694رقم 
ر مهمة أنّ  كما ب  فندب المسائل الفنية والمادية دون القانونية عن البحث  تنحصر ا

ر ها إدارة الضرائب  خب غرض إعادة القيام بمختلف العمليات ال قامت  ون  اسبة ي  الم
رير  لف لت ها الم اسبة ال يقوم  ة الم لف بالضربة والنظر أيضا  مدى   مواجهة الم

  .مداخلھ مثلا
عا ها/را رة إجراء أن باعتبار: اختياري  إجراء أ تحقيقي  إطار البحث عن  إجراء و ا

ن اقتناع لدى القا و بعاده أو بھ الأمر سلطة ،فإنّ )14(الدليل أو ت ون  اس للقا  ت
ية ون  الذي الفاصل  الدعوى الضر  أو هذا الإجراء للأمر الواسعة التقديرة السلطة لھ ت

عرض ع القابھ حسب  الأمر عدم ُ اع والوقائع ال  ، لكن  غالب الأحيان يتم طبيعة ال
هذا الإجراء  ر ثابتة من خلال الوثائق الأمر  ون غ ون محل خلاف وت سبة للوقائع ال ت بال

ررة  الدعوى أو تلك الوقائع ال ندات أو الأدلة الم ها بوسيلة أخرى  لا والمس يمكن إثبا
  .)15(قرائن أو المعاينةكالشهادة أو ال

ر  أغلب  ها تُث ّ ا من منازعات القضاء الإداري أ ر ية عن غ إلاّ أنّ ما يم المنازعة الضر
الات ومسائل تقنية وحسابية تو مباشرة بأنّ القا الفاصل  الدعوى  الأحيان إش

ذا ع خلاف المنازعاتسس الات، و ذه الإش ر من أجل توضيح  ن بخب الإدارة الأخرى  تع
ها دون  مكن للقا الفصل ف سيطة و ها  ر مسائل قانونية أو مسائل مادية لك ال تُث

ر ب   .الاستعانة با
ي اصة  مادة الضرائب :المطلب الثا رة القضائية عن إجراءات التحقيق ا   تمي ا

ر من الإجراءات التحقيقية عت رة القضائية  اصة ال قد يأمر  مما لاشك فيھ أنّ ا ا
ر الإجراء الوحيد للتحقيق  عت ها لا  ية، إلاّ أ ها القا الإداري أثناء فصلھ  الدعوى الضر
مية  يان أ ما التحقيق الإضا ومراجعة التحقيق، ومن أجل  ت ناك إجراءين آخرن و بل 

اذين الإجراءين ا عن  ب تمي رة ي   .إجراء ا
  رة القضائية والتحقيق الإضاا:الفرع الأول 

ها حصر  اصة المنصوص عل ر التحقيق الإضا من الإجراءات ا ا  قانون عت
جبائية مما يصعب علينا  من الإجراءات ال  ھلأنّ  الدقيق لهذا الإجراء تحديدالالإجراءات ا
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ية، لاسيما وأنّ قانون الإجراءات  جبائية لم يتوسع ستعمل فقط  إطار المنازعات الضر  ا
  .ذا الإجراء تحديد كيفية ممارسة

عض  85/2إلاّ أنّھ ومن خلال استقراء نص المادة  ا تتضمن  من نفس القانون نجد
هذا الإجراء اصة  ام ا اصة بالدعوى  فهذا ،)16(الأح التحقيق من الإجراءات الهامة ا

ها قبل قفل جوء إل ية ال يجب ع القا ال ن ا إحدى توفرت عندماالتحقيق  الضر الت
ما   :و
لف بالضربة لوسائل جديدة  الدعوى /أولا لف بالضربة لبعض  :إثارة الم لما أثار الم ف

تجرد  ذا التحقيق و ون القا ملزما بإجراء  جديدة ال تخدم ملف القضية ي الوسائل ا
ها القا الإداري  ذا ما يم إجراءات )17(بصفة عامةمن السلطة التقديرة ال يتمتع  ، و

ها  ية عن مختلف إجراءات التحقيق المعمول  التحقيق المتبعة للفصل  الدعوى الضر
ذه القاعدة يجعل القا الإداري  للفصل  الدعوى الإدارة بصفة عامة، كما أنّ إعمال 

ق  إ عمليةعيد النظر  ُ  لف بالضربة ا منح للم جعل التحقيق و ثارة كل وسائلھ و
هم الذي يجب عليھ إيجاد وسائل مضادة للوسائل  ية  موقف الم ها الإدارة الضر المد عل

لف بالضربة    .ال قدمها الم
 ُ لف إلاّ أن ما  ذه الوسائل ال يقدمها الم ّن نوع  ذا الإجراء أنّ المشرع لم يب عاب ع 

ناك من بالضربة وتجعل القا الإداري مضط ر إ إعادة إجراءات التحقيق  الدعوى، و
لف بالضربة لتقديم أي دليل أو وثيقة مهما  ذا الأمر ع أنّ المشرع فتح المجال أمام الم فسر 
ق   فاظ ع ا قيقة القضائية وا هدف البحث عن ا ذا  اع، و ها  ال مي كانت أ

اع ال سهيل عملية الفصل  ال فاظ )18(ضرالدفاع و لف  ع أيضا ول حقوق الم
ذه الوسائل يقيد أيضا  ة ادعاءاتھ، كما أنّ عدم تحديد  س لإثبات  بالضربة الذي 
ذه الوسائل  عد تقديم  ذا التحقيق مباشرة  سلطة القا الذي يجب عليھ الأمر بإجراء 

ذه الوسائل ب عدم جدية  س ون لھ رفض إجراء التحقيق      .)19(ولا ي
عض ا : إثارة المدير الولائي للضرائب لوسائل جديدة/ثانيا يحق للمدير الولائي إثارة 

لف  فاظ ع حق الم ن، ول ن الطرف اع ب ر ال لدفاع  اوالوسائل ال ع أساسها أث
ية فإنھ يجب إعلام ا المدير الولائي   ھوتكرسا لمبدأ الوجا جديدة ال أثار هذه الوقائع ا

جب أن يخضع الملف لإيداع جديد جوابية و   .)20(مذكرتھ ا
س  ون دوره فقط موجھ للإجراءات ول ن أنّ القا الإداري ي الت ما يم كلا من ا

جبائيةمن  85/2لأنّ نص المادة  ،مقررا لما يجب القيام بھ زمتھ ع إجراء أل قانون الإجراءات ا
ية  رر خصوصية المنازعة الضر ذا ما ي ن،  الت التحقيق الإضا كلما وجدت إحدى ا

فحسب  ،بالنظر إ خروج المشرع عن القواعد العامة  إجراءات التحقيق وتبادل المذكرات
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ع شار المقرر  و معمول بھ  القواعد العامة فإنّ قفل التحقيق وإحالة الملف للمس  ما 
كمة الإدارة من أجل  س الم عد تقديم طلب إ رئ انية تقديم مذكرات جديدة إلاّ  عدم إم

الات لا  قضيةإعادة ال جدولة و غالب ا ذا الطلبيُ ل   . قبل 
رة القضائية والتحقيق الإضايت من خلال ما سبق ذكره   -   لنا أنّ كلا من إجراء ا
اصة و من الإجراءات  - بالإضافة إ مراجعة التحقيق ها للقا الوحيدة ال يمكنا  ،الأمر 

ذا ما يؤثر سلبا  ،المناسب حسب قناعتھ الإجراء التحقيق واتخاذ  مما يجعل دوره مقيد
اعات ال  عقيد ال ن الاعتبار  ع ع التحقيق القضائي  المجال الضر لاسيما إذا أخذنا 

لف والإدارة تُ  ن الم ان ع المشرع أن ثار ب ع التق ال تمتاز بھ، ف ب الطا س ية  الضر
فتح المجال للقا لاتّ     .يراه مناسبا يخاذ أي إجراء تحقيقيوسع و

هما فحسب ما ذكر   رة والتحقيق الإضا من حيث أسبقي ن ا ناك اختلاف ب إلاّ أنّ 
ر بالتحقيق الإضا كلما وجدت وقائع فإنّھ يجب ع القا الإداري أن يأم 85/1نص المادة 

رة إلاّ  ،جديدة ة وسائل جديدة من  حالة عدم تقديم أيّ  ولا يمكن لھ الأمر مباشرة بإجراء ا
ية لف بالضربة أو الإدارة الضر يعابأو  حالة عدم تمكن القا من  ،طرف الم  اس

سابيةال لقا الإداري واسعة  الأمر بإجراء المثارة  الدعوى، فإذا كانت سلطة ا عمليات ا
ها، فإنّ سلطتھ مقيّ  رة أو عدم الأمر  دمت لما قُ ف ،دة فيما يخص الأمر بالتحقيق الإضاا

ن انية إعمال  وسائل جديدة من أحد الطرف هذا الإجراء دون إم ب ع القا أن يأمر  ي
  .سلطتھ التقديرة

رة القضائية عن  م ما يم ا ع وأ ر يقوم بھ عون تا ذا الأخ التحقيق الإضا أنّ 
ية تصب ،لإدارة الضرائب ذا الإجراء لأنّ الإدارة الضر صم  حمما يفيد عدم فعالية  ا

كم  نفس الوقتو  م  كشف يُ  ذا ما ،ا سا ذا التحقيق ولا  نقص من مصداقية 
 ُ رة ال  قيقة، ع خلاف إجراء ا عا ر  ت إ يّ سند إ خب جهة القضائية ولا ي نھ ا

ية رتھ ،مصا الإدارة الضر ون محايد أثناء إعداد تقرر خ   .مما يو مبدئيا أن ي
ي رة القضائية ومراجعة التحقيق:الفرع الثا   ا

سبة للتحقيق الإضا فلم ي و الأمر بال عرف قدمكما  وإنما  ،لمراجعة التحقيق االمشرع 
م الإجراءات ال يتم اتّ  هذا التحقيقذكر فقط أ ذا الإجراء كلما  .باعها للقيام  جوء إ  يتم ال

ندات الملف لإعمال السلطة التقديرة تبّ  زة عناصر ومس ن للقا عدم كفاية وجا
الإجراءات قانون من  85/3ومن خلال نص المادة ، )21(للقا ال تمكنھ من البت  القضية

جبائية بّ  ا ر ذلك الذي قام ي ع لإدارة الضرائب غ ذا التحقيق يقوم بھ عون تا ن لنا بأنّ 
  . بالتحقيق الأول وبحضور المد أو وكيلھ
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قق وترك ذلك إلاّ أنّ الم ها العون الم ذه المادة لم يحدد المهام ال يقوم  شرع  نص 
ن لھ عدم كفاية يمكنھ الأمر بمراجعة التحقيق إذا تبّ لإعمال السلطة التقديرة للقا الذي 

صر  يل ا قق ع س ها العون الم حدد المهام ال يقوم  هذا التحقيق و التحقيق الأول يأمر 
ها، و غالب الأحيان سيأمر القا العون  ت تلك المهام ال قام  لزمھ بتحرر محضر يث و

اع فقد يتعلق بمراجعة الوثائق ا المع بمراجعة التحقيق الأول وذلك  اصةحسب طبيعة ال
سابات الم س الضربة أو ا    .إ...بمقدار الضربة تعلقةبتأس

عد إتمام عملية التحقيق يقوم العون المع بتحرر محضر يتضمن ما توصل إليھ 
رسل الملف  س المجلس الشع البلدي إذا اقتضت الضرورة و إ المدير وملاحظات المد ورئ

ر بإرسالالولائي للضرائب لإبداء طلباتھ ذا الأخ جهة القضائية ال أمرت  ، يقوم  الملف إ ا
ضر أنّ )22(هذا التحقيق ذا الم عاب ع  ية وقبل ھ يُ ، وما  حرر من طرف أعوان الإدارة الضر

جهة القضائية يُ  ل  ،قديم ملاحظتھمن أجل ت ضرائبرسل إ المدير الولائي للإيداعھ أمام ا ف
ية، مما يفيد المعلومات  عدم مصداقية احتمال العملية تتم من طرف مصا الإدارة الضر

ها ضر ال يتضم لف بالضربة  ،ذا الم حق للم ولا يمكن اعتباره دليل قاطع للإثبات و
ضر ذا الم ة ما ورد      .)23(الطعن  

ية  أداء  الفقھمن ناك  لف بالتحقيق لا يمثل الإدارة الضر من يرى بأنّ العون الم
ياد أثناء أدائھ لهذه المهمة م با ذا الطرح 24المهام المنوطة لھ بحكم القضاء، وأنھ يل ، إلاّ أنّ 

ية، وبعد اقتناع  ع للإدارة الضر و موظف تا لف بالتحقيق  س  محلھ لأنّ العون الم ل
ها و غالبا مديرة الضرائب، القا بضر  بليغ المد عل ورة مراجعة التحقيق يقوم ب

ذه المديرة أمام القضاء  باعتبار أنّ و  و الذي يمثل  ع بأنّ فهذا المدير الولائي للضرائب 
هذا الإجراء يأمر القا عّ ف ،المدير الولائي للضرائب بالقيام  ن العون الذي سيقوم هو الذي 

ذا المدير ع موظفيھ  مختلف بذلك الت نادً إ السلطة الرئاسية ال يمارسها  حقيق اس
ية ع مستوى الولاية، ولا يمكن للقا أن  ذه المسائل يمصا الإدارة الضر تدخل  

اصة بالإدارة، وإنما دوره يتوقف عند أمر المدير الولائي للضرائب بمراجعة  الإدارة ا
هذا التحقيق دون تحد و أن يقوم الإجراءيد العون الذي سيقوم  راط شرط واحد  ، مع اش
شاركواالذي من آخر هذا التحقيق عون    . التحقيق الأول  ن لم 

وما يم إجراء مراجعة التحقيق عن التحقيق الإضا أنّ المشرع  التحقيق الأول حدد 
ذا الت ون القا ملزم بإجراء  ا ي الات ال بتوفر حقيق، أما فيما يخص مراجعة ا
هذا الإجراء وإنما ترك ذلك للسلطة التقديرة  ـ،التحقيق فلم يتم تحديد حالات معينة للأمر 

هذا الإجراء إلاّ إذا تبّ  ن لھ عدم كفاية الأدلة المقدمة للقا حسب معطيات الملف، فلا يأمر 
  .للفصل  المنازعة
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لف بالضربة بالإضافة إ أنّ  مما يؤثر إيجابا ع  ،مراجعة التحقيق يتم بحضور الم
رة القضائية ال  بدي موقفھ، ع خلاف ا لف يحضر عملية التحقيق و التحقيق لأنّ الم

ر بمفرده ب ها ا رفق التقرر  رغم أنّھ يتلقى وبدون حضور الأطراف، يقوم  هم و تصرحا
نو غالب الأحيان فإنّ ، بالوثائق ال يقدمها كل طرف علمان بمضمون  كلا من الطرف لا 

جهة القضائية بھ من أمانة ضبط ا عد إيداعھ و   .التقرر إلاّ 
رة  سبة ل و الأمر بال مية مراجعة التحقيق كما  من خلال ما سبق تتج لنا أ

ر القا الإداري بمختلف المسائل ا للفصل  الدعوى ال تُفيده  سابيةالقضائية  تنو
ع التق مما يجعل القا مضطر  ية ال تمتاز بالطا الات للاستعانة  االضر عض ا  

  .هاذين الإجراءين للفصل  الدعوى 
ن  ذا التوافق ب ه الإجراءين،رغم  ناك فرق بي ة إجراء  ذلك ا يتجمإلاّ أنّ   أولو

رة القضائية من حيث  ما، فيجب ع القا  هطرقة الأمر مراجعة التحقيق ع ا
يعاب كل المسائل المتعلقة بال و  ،أن يأمر بالتحقيق المضاد قضيةحالة عدم تمكنھ من اس

رة القضائية ضر يأمر بإجراء ا ل أو عدم اقتناعھ بما ورد  الم   .حالة عدم توصلھ ل
م  رة عن مراجعة التحقيق أنّ ما يوأ ّ ا يالإجراء الثم ع لإدارة  ا يقوم بھ عون تا

تص يجب أن يطّ  ضر أمام القا الم ضر المدير الضرائب وقبل إيداع الم ذا الم لع ع 
ذا التحقيق لأنّ الإدارة  الولائي للضرائب الذي يبدي ملاحظاتھ، مما يفيد عدم فعالية 

توصل إ  لف التحقيق س جديد وأكيد أنّ العون الم ي با ية لن تأ نفس النتائج الضر
عدّ  رة الذي  ر مختص  والمعطيات المتواجدة  ملف القضية، ع خلاف إجراء ا ه خب

ون محايد  أداء مهامھ لأنّ  جهة القضائية ال أمرتھ بالمهمة ولا المجال و ون تھ يتعامل مع ا
  .لھ أية علاقة مع أطراف الدعوى 

ي ية ا: المبحث الثا رطبيعة المنازعات الضر   ل تكون موضوع انتداب خب
ن تنقسم المنازعات ل عام نوع ش ية  التحصيل منازعات منازعات الوعاء و ، الضر

ن واختلاف دور إدارة الضرائب  و اختلاف موضوع كلا النوع ذا التقسيم  ، وأساس  الضر
ن باختلاف نوع ال  ، كل منازعة ب اختلاف إجراءات رفع كلا من الدعو س اع، وكذا 

ية، فإذا كانت منازعات  أيضاختلف وت ها العمليات الضر ون عل بالنظر إ المرحلة ال ت
اضع للضربة، فإنّ  شاط ا ا أثناء بداية ال شأ  بداية فرض الضربة وتقدير الوعاء ت

سديد لف ال عد فرض الضربة ورفض الم شأ     .منازعات التحصيل ت
  الضر منازعات الوعاء:الأول  طلبالم

عقيدا لأّ  ر شيوعا و ر من المنازعات الأك ها إدارة عت ها تخص عمليات حسابية تقوم 
شاط الذي يُ  ها حسب طبيعة ال لف الضرائب من أجل فرض الضربة وتقدير قيم مارسھ الم
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و اختيار أساس الضربة ل  ،بالضربة، فأول خطوة للتنظيم الف للضربة  ن الش عي أي 
هاللمادة ال تُ الملموس  ها الضربة ع ضوء المبادئ الاقتصادية ال يجب مراعا  . )25(فرض عل

  عرف الوعاء الضر:الفرع الأول 
شاط، سلعة، يُ  اضع للضربة سواءً كان  قصد بالوعاء الضر العنصر الاقتصادي ا

ون مصدر للضربة ُ )26(عمل أو حيازة ت اضعة للضربة ال  المادة" ھ ف ع أنّ عرّ ، كما  ا
اضع لهاتُ  ء أو المجال ا و ال ها و   .)27("فرض عل

روة حسب دُرّ  ع ال ر  ذا الأخ ا، لأنّ  ن وعاء الضربة ومصدر اس المالية فهناك فرق ب
ون الضربة  و الدخل نظرا ل س للضربة  ها الضربة فعلا والمصدر الرئ سدد م ُ ال 

ر الف ت أك هما متجددة، و ا رأس المال لكن  أنّ  رق بي الضربة ع رأس المال فمصدر
ا مثل الضربة ع  ها وعاء الضربة ومصدر ناك حالات يتطابق ف و الدخل، إلاّ أنّ  ا  وعاؤ

ا الدخل و الدخل ومصدر ذه الضربة    .)28(الدخل، فوعاء 
ن مختلف فئات المجتمع ي ية ب ب ع المشرع أن يضع ومن أجل تحقيق العدالة الضر

مة  الأعباء  ل مواطن، ومدى قدرتھ ع المسا أسس فرضهما بالنظر إ الدخل الفردي ل
نادً إ مبادئ ب أن يتم فرض الضربة اس ذا الأساس ي العدالة، العمومية و  العامة، وع 

  . الملائمة
ي   أسباب ظهور منازعات الوعاء الضر:الفرع الثا
اعات شوب أسبابتتعدد  لف  ذه ال ها الم بالنظر إ طبيعة الممارسات ال يقوم 

بة اعات، بالضر ذه ال ب  ظهور  ون الس أو بالنظر إ السلطات والامتيازات  الذي قد ي
  الشك حالة التدخل وإعادة عملية فرض الضربة  أجل من لإدارة الضرائب الممنوحة

لف بالضربة، قدمها ال التصرحات مكن الم يص و م ت   :المنازعات  ذه ظهور  أسباب أ
لف بمداخيلھ أو/أولا جزائري أنّھ  :وقوعھ  أخطاء عدم تصرح الم جبائي ا ما يم النظام ا

و الذي يقدر جزافيا دخلھ السنوي وع أساس  ،نظام تصر لف بالضربة  ع أنّ الم
سديده، إلاّ أنّ  ذا التصرح يتم تحديد مقدار ُ  الضرائب دارةإالضربة الواجب  شكك قد 

لف ها الم مما يجعلها تتخذ إجراءات التحقيق  ، حالات معينة  التصرحات ال يد 
جبائية لإدارة  م الوسائل ال منحها قانون الإجراءات ا اللازمة من أجل إثبات ذلك، ومن أ
ش الضرائب الذي يتحدد  ها من طرف مف الضرائب إجراء التحقيق  الوثائق ومراقب

جهة ال يُ  شاطھ وحسب نص المادة اختصاصھ با لف  ها الم ن نفس القانون م 19مارس ف
ريرات كتابية، كما يمكن أن يطلب  طلب توضيحات وت لف و ش يراقب تصرحات الم فإنّ المف

سابية المتعلقة بالبيانات والعمليات موضوع الرقابة   .دراسة الوثائق ا
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لف بالضربة دون أن يتعمد  ها الم و حالات أخرى قد ترد أخطاء  التصرح الذي يد 
عود ذلك   الوقوع  طأ أو التحايل من أجل عدم التصرح بحقيقة موارده المالية، وإنما  ا

ذه  طأ، إلاّ أنّ  لف  ا ء الذي قد يُوقع الم ها ال سابية وصعوب عقد العمليات ا إ 
يح الأخطاء من طرف أعوان الإدارة  الة قد لا تطرح نزاع حقيقي مادام أنھ يتم ت ا

ن تص ية الم سابية الضر يح .  تحديد مختلف العمليات ا لف بالت و حالة قبول الم
طأ  ذا ا شاف  شرط أن يتم اك شوب نزاع،  الذي يقول بھ العون المع فلا يؤدي ذلك إ 

عد تحصيلها  س    .أثناء فرض الضربة ول
لف لم يقدم تصرحالتوصل إ دليل يُ  إذا تم ت بأنّ الم  أنّھ وقع لھ أو يلمداخ احقيقي اث

تصةفتقو  ،أخطاء أثناء التصرح شية الضرائب الم بإعادة تقييم مقدار الضربة  م مف
لف م التصرح المد بھ من طرف الم يح الضربة عن طرق تقو تم ت ، الواجب دفعھ، و

عد أن ن  وذلك  وار وتبادل ا ب نيتم ا من أجل وضع تقدير مناسب للوعاء  الطرف
ل انفرادي  حالةالضر  ش تقديم  عدم ، أو يتم الفرض التلقائي من طرف إدارة الضرائب 

لف بالضربة للوثائق اللازمة أو عدم مسك محاسبة منتظمة    .)29(الم
م/ثالثا من أخطر : إقرار المشرع لسلطات وامتيازات لإدارة الضرائب  إعادة التقو

ها المشرع لإدارة  و إعادة النظر  مقدار الضربة ال يدفعها السلطات ال م الضرائب 
هذا الإجراء، جوء إ القضاء للقيام  تم ذلك  بصفة منفردة من طرف إدارة الضرائب دون ال و

سابية أو  اسبة، كعدم مسك الدفاتر ا سواءً عن طرق الفرض التلقائي  حالة رفض الم
ام القانون، ر مطابقة لأح اسبة أو مسكها بطرقة غ بيانات مقنعة أو  لا تتضمن أنّ الم

  .وإغفالاتأخطاء 
جبائية وذلك  44وقد يتم التقييم التلقائي كما أشارت إليھ المادة  من قانون الإجراءات ا

ن من خلال التحقيق أنّ  ب ر، أو عندما ي لف أو الغ ب راجع للم س  حالة استحالة الرّقابة 
لف لم يقوم بمسك محاسبة ق عد انذاره من الم انونية، أو  حالة عدم تقديم تصرحاتھ 

م عندما  ذا التقو جوء إ  ها ال الات ال يتم ف م ا شية الضرائب المعنية، ومن أ طرف مف
لف لم يقدم تصرحات  ّن بأنّ الم ب جبائية الشاملة و يتم اتخاذ الرقابة المعمقة للوضعية ا

عض الموارد ال ي شاط الذي يمارسھيحة وأخفى  ها من ال   .)30(تحصل عل
ذا الفرض التلقائي للضربة سديد الضربة  أكيد أنّ  لف ورفضھ  راض الم تج عنھ اع ي

ن ن الطرف شأ نزاع ضر ب جديد و اع ،حسب التقييم ا  ومن أجل الوصول إ حل لهذا ال
لف ب ع الم وى  ي بع إجراءات التظلم الإداري المسبق أو ما يصط عليھ بالش ّ أن ي

ت ادعائھ،  ل الأدلة والوثائق ال تُث وبة ب الواجب تقديمها أمام المدير الولائي للضرائب م
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كمة  اع عن طرق عرضھ ع الم ذا ال ة  سو واه لھ طرق آخر ل و حالة عدم قبول ش
تصة   .الإدارة الم

ع  أغ عرض ع القا الإداري ذات طا ُ ذه المنازعات ال  لب الأحيان فإنّ مثل 
ها  اصة المنصوص عل جوء إ إجراءات التحقيق ا ب ال ها ي ، ومن أجل الفصل ف محاس

جبائية، 85 المادة  ر مختص من أجل  من قانون الإجراءات ا لاسيما الأمر بانتداب خب
اع و  سابية الناتجة عن فرض الضربة ومدى مساعدتھ  حل ال تقدير مختلف العمليات ا

ها إدارة الضرائب   .ة التقديرات ال توصلت إل
ي طلبالم   منازعات التحصيل الضر: الثا

ا يتم  سديد هاء من مرحلة تحديد الوعاء الضر وتقدير الضربة الواجب  عد الان
عد أنّ يتمالانتقال إ المرحلة الثانية و تحص ذه المبالغ  إدخالها ح التنفيذ بموجب  يل 

ر المالية،  ا وز ة ال يصدر جداول السنو من قانون  143/1نص المادة  كما جاء ذلك ا
جبائية   .الإجراءات ا

وعملا بمبدأ الملائمة  التحصيل يتم تحديد أوقات تحصيل الضرائب حسب طبيعة كل 
هاية كل سنة، فهناك أنواع من )31(ضربة هاية كل شهر أو   المهم أن ف ،الضرائب تحصل  

ية، ا كما حددتھ لھ الإدارة الضر سديد لف ب ن ورغم أنّ  يقوم الم لف ناك من الم
دد بدون  سديد  الوقت الم مون بال ية الذين يل البالضر ر أيّ إش ناك الكث هم، إلاّ أنّ   م

سديد رغ ية  ،م علمهم بآجال الدفعالذين يتماطلون عن ال مما يجعل مصا الإدارة الضر
ري عن طرق استعمال مجموعة من الوسائل لضمان  ج شرع  اتخاذ إجراءات التحصيل ا

ذه الض سديد وديا )32(رائبــــــــتحصيل  لف عن ال   .لاسيما  حالة امتناع الم
ها ذه الإجراءاتما يم  ّ ا إدارة الضرائب د أ جوء إ القضاءتتخذ نادً إ  )33(ون ال اس

سديد  دارةالإ  لهذه مختلف السلطات والامتيازات ال منحها القانون  هرب عن  لضمان عدم ال
ستعملها إدارة الضرائب عدة نزاعات  ،الديون العمومية ذه الوسائل ال  تج عن  و

لف بالضربة راضات من طرف الم ومحمول  )34(وما يمتاز بھ الدين الضر أنّھ دين ممتاز. واع
تھ ومقداره رداد  )35(وواجب الأداء رغم المنازعة   نادً إ قاعدة الدفع ثم الاس اس

شر سدد  ،عاتالمعروفة لدى مختلف ال لف أن  ددبلغ المفيجب ع الم وإن لم ير  الم
ا، و  ردا طلب اس ا و الهدف من تقرر تمثل هذه الضربة يطعن  أساس فرضها أو مقدار

زنة العمومية  ضمانذه القاعدة  ة ا ية ومراعاة مص   .)36(استقرار المعاملات الضر
ام المادة  ه 153بالعودة إ أح م وما يل يص أ جبائية يمكن ت ا من قانون الإجراءات ا

ذه المرحلة فيما ي شأ   اعات ال قد ت  :ال
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عة:الفرع الأول  راض ع إجراءات المتا   الاع
رام إدارة الضرائب لإحدى  قد راض ع سند التحصيل لعدم اح ذا الاع ون  ي

جانب  راض ا لف بالإجراء الذي اتخذتھ، وقد يمس الاع لية كعدم تبليغ الم الإجراءات الش
س بالتحصيل الق س سالموضو أو ما  عة ول راض بموضوع المتا ذا الاع تعلق  ري و

لية راض فلا يؤدي ذلك إ أنّ  مع الإشارة ،بالإجراءات الش إ وقف ھ مهم كانت طبيعة الاع
ل عادي ش ها  ية إجراءا عة وإنما تواصل الإدارة الضر   .إجراءات المتا

راض ع سند التحصيل/ولاأ لف بالضربة  :الاع جبائية للم لقد منح قانون الإجراءات ا
راض ع إجراء التحصيل الذي يقوم بھ قاب ذا عدة ضمانات للاع ض الضرائب، إلاّ أنّ 

ذا القانون  ام  ها  أح ون مقبولا إلاّ إذا توفرت فيھ الشروط المنصوص عل راض لا ي   .الاع
وى خلال أجل شهر  يجبمكرر من نفس القانون  153نص المادة ب وعملا أن تقدم الش

تج بھ الإجراءواحد من تارخ تبليغ  ب ،الم وى كل وسائل كما ي  الإثبات أن تتضمن الش
لف بالضربة وى من طرف الم ت تقديم الش سليم وصل يث ر . المفيدة، مع ضرورة  عت

ية، وقد أكد مجلس الدولة  وى من الإجراءات الضرورة لقبول مختلف الدعاوى الضر الش
ها القرار رقم  أنّ كل " الذي جاء فيھ 2003الصادر  سنة  6325ذا  العديد من قراراتھ م

ن ع نزاع ض ر من النظام العام يتع عت ذا الإجراء  رط فيھ رفع تظلم إداري مسبق و ش ر 
   .)37("القا إثارتھ تلقائيا

راض ع التحصيل القسري /ثانيا ذا الإجراء  نص المادة : الاع من  154تمّ النص ع 
جبائية،  ل أو قانون الإجراءات ا ام ك راض موضوع الال ذا الاع جزء منھ أو بوجوب يمس 

ية الوفاء بھ ها الإدارة الضر راض لا يؤدي إ توقيف الإجراءات ال شرعت ف ذا الاع ، إلاّ أنّ 
راض   .)38(ال  موضوع الاع

يالفرع ال سديد:ثا   طلب وقف ال
راض  سديد ثم الاع و ضرورة ال كما سبق الإشارة إليھ فإنّ ما يم التحصيل الضر 
ذه القاعدة  ناءً عن  جزائري أوجد است زنة العمومية، إلاّ أنّ المشرع ا حفاظا ع أموال ا

انية طلب إرجاء الدفع كما نصت عليھ المادة  يتمثل  جبائية 74إم ، )39(من قانون الإجراءات ا
ذه المادة يتّ  ما جاء  من خلالف بو قبل أن نص  سديد ي لف ل طلب وقف ال  ع الم

ذا الإجراء سديد رغم  أما  حالة عدم طلبھ ،أن يقدم طلب الاستفادة من  فلا يمكن وقف ال
لف أن يقدم ضمانات ت ،وجود نزاع حول إجراءات التحصيل جب ع الم عدم ضياع  كفلو

زنة ال امھذه الضمانات  ومن عمومية،حقوق ا سبة الديّ  % 20بأن يدفع  ال  .نمن 
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جز :ثالثالفرع ال ل أو بيعھورفع الي طلب إلغاء ا    د ع إجراءات غلق الم
جز/أولا م الامتيازات الممنوحة لإدارة الضرائب لضمان تحصيل : طلب إلغاء ا من أ

جز ع أموال  انية ا و إم لف بالضربة  رالضرائب المفروضة ع الم فيمنع عليھ  ذا الأخ
زنة العمومية مهدد بالضياع ذه الأموال عندما يت بأنّ حق ا ، وحسب )40(التصرف  

عد ثلاثة أيام من  147نص المادة  جز ينفذ  جبائية فإنّ ا  الإشعارمن قانون الإجراءات ا
يھ مكن  ،بالتن جز  يوم واحد من تارخ التبليغ، و جال يمكن تنفيذ ا و حالة الاست

جوزات  ذه الم رجاع  س أمام إدارة الضرائب من أجل اس جزت أموالھ أن  لف الذي  للم
ب ع  ديم طلب إ المدير الولائي للضرائببتق جز، كما ي خلال أجل شهر من تارخ ا

ستجيب لطلبھ،  لف أن يقدم الوسائل الثبوتية ال ع أساسها يمكن للمدير الولائي أن  الم
جأ إ القضاء الإداري لرفع الدعوى  لف أنّ ي أما  حالة عدم قبول الطلب فيحق للم

ية ضد الم   .)41(طلبھل دير الولائي للضرائب الذي رفض الاستجابةالضر
ل المهن وبيعھ/ثانيا من أخطر السلطات ال منحها  :طلب رفع اليد ع إجراءات غلق الم

لف  ل التجاري وبيعھ  حالة رفض الم و اتخاذ إجراءات غلق الم القانون لإدارة الضرائب 
ية،  جبائية 145نصت عليھ المادة  كماسديد ما عليھ من ديون ضر  .من قانون الإجراءات ا

عد  ل المهن  قوم بإرسالھ إ المدير  إعداديتم غلق الم لف بذلك و ش الم تقرر من طرف المف
هذه السلطةالولائي للضرائب الذي يتمتّ  بصفة رسمية  ھتبليغ و حالة إصدار القرار يتم ،ع 

لف سديد ما ، أما قبل تنفيذ القرار للدفع أيام 10 مدة بالضربة وتُمنح لھ للم حالة عدم 
شرط ألا تتجاوز مدة الغلق ستة أشهر كما نصت عليھ المادة  عليھ من ديون يتم تنفيذ القرار 

جبائية 146   .من قانون الإجراءات ا
ل المهن فيتم عن طرق قرار يصدره المدير الولائي يع الم مع  للضرائب أما فيما يتعلق ب

ذا الإجراءضرور  طورة   عملية تمت ،ة ترخيص من طرف الوا للقيام بإجراءات البيع نظرا 
عد  ل وب 10البيع  اسم إعلانات البلدية يتضمن بيان لوحة أيام من إلصاق إعلان بمقر الم

لف المع وعنواو  ل ،ھنلقب الم وم  ،كل المعلومات المتعلقة بالم القابض المباشر للعملية و
عملية البيعوساعة الق    .يام 

لف بالضربة سيقوم برفع تظلم خلال  طورة كلا من الإجراءين فأكيد أنّ الم ونظرا 
وباعتبار أنّ الطعن لا يوقف عملية الغلق أو البيع فإنّ المع سيقوم برفع  ،الآجال القانونية

جال من أجل أمر المدير الولائي بوقف تنفيذ قرا ر الغلق أو دعوى إدارة ضمن شروط الاست
ن الفصل  دعوى الموضوع البيع الات فإنّ القا الإداري يأمر بوقف . إ ح و غالب ا

لف بالضربة ل سيؤدي  ،كل الإجراءات نظرا لمساسها المباشر بحقوق الم لأنّھ  حالة بيع الم
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أعوان ب تداركها مستقبلا خاصة إذا ات من خلال وقائع الملف أنّ عذلك إ وضعيات يص
ل التجاري أو المهن لية الضرورة لبيع الم رموا إحدى الإجراءات الش ية لم يح   .الإدارة الضر

يان أنواع المنازعات ال قد تُثار  مادة الضرائب أنّ احتمال  عد ت تاجھ  ما يمكن است
ر  منازعات الوعاء ع حساب منازعات التح ون أك رة القضائية ي جوء إ ا صيل لأنّ ال

شرع  ري ال  ج راض ع إجراءات التحصيل ا و الاع رة  غالب الأحيان  ذه الأخ موضوع 
ة إجراءات التحصيل  تمثل دور القا الإداري  مراقبة مدى  ها إدارة الضرائب، و ف
ليات الضرورة قبل الشروع  عملية التحصيل،  تلف الش رام إدارة الضرائب لم ومدى اح

ها تطرح عمليات حسابية معقدة لاسيما  حالة استعمال أما  ّ سبة لمنازعات الوعاء فإ بال
ا من الوسائل  رة باعتبار مية ا هدف إخفاء مداخيلھ، فهنا تظهر أ يل  لف لبعض ا الم
ية و غالب الأحيان فإنّ  ها القا قبل الفصل  المنازعة الضر جأ إل الضرورة ال ي

كم الذي ر  تقرره ا ب   .يصدره القا يؤسسھ ع ما توصل إليھ ا
ها ّ ّ اصة أ ددة لإجراءات التحقيق ا عاب ع النصوص الم ُ ذه  تحصر إلاّ أنّ ما 

اصة بالتحقيق  كلا من منازعات الضرائب المباشرة والرسوم ع رقم  الإجراءات ا
ذا )42(الأعمال ب  ساؤل حول س سبة ، مما يُطرح  ي نص المادة عاما بال التحديد ولماذا لم يأ

تلف أنواع الدعاوى مهما كانت طبيعة الضربة اع لم ر موضوع ال ، وإذا كانت الضرائب غ
ر مباشرة أحالنا إ مختلف القواعد الإجرائية  ال لأنّ قانون الضرائب الغ المباشرة لا تطرح إش

جبائ ها  قانون الإجراءات ا ال يُ ، )43(يةالمنصوص عل سبة للمنازعات فإنّ الإش طرح بال
ع جيل وحقوق الطا   .الناتجة عن حقوق ال

ذا الطرح  محلھ وُ  ر استغراب إنّ  بث اصة حصر إجراءات التحقيق عن س فقط  ا
ر القاعدة الإجرائية العامة   عت جبائية  ن من الضرائب رغم أن قانون الإجراءات ا من النوع

ة سو ذا  مجال  ية لاسيما وأنّ مختلف النصوص القانونية الواردة   المنازعات الضر
ي بصيغة العمومية ية  ،القانون تأ ية أو الدعوى الضر أي باستعمال عبارة المنازعة الضر

اع أو مجالھ، لأنّھ  المجال الإجرائي يتم اتّ  با باع نفس الإجراءاتدون نوع ال غض النظر  تقر
ها ربةعن نوع الض   .أو طبيع

عقد  ن من الضرائب ناتج عن  ب الإشارة فقط إ النوع لكن حسب اعتقادنا فإنّ س
انية وقوع الإدارة  ذه الضرائب تُثار إم ها كما أنّ  مثل  ر ن وك اعات المتعلقة بالنوع ال

ع جيل والطا ية  أخطاء أثناء فرض الضربة أو تحصيلها ع خلاف حقوق ال ال  الضر
جملا تُ  ها نزاعات ب شأ عقد ثار   .ثار  مجال الضرائب المباشرة خاصةً تلك ال تُ  و
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  خاتمة
ر من إجراءات التحقيق  عت رة القضائية  ر أنّ إجراء ا ما يمكن التوصل إليھ  الأخ

ها  ر مختص  المسائل عن طرق الأساسية ال يمكن للقا الإداري الأمر  انتداب خب
ما من  مية كلا من التحقيق الإضا ومراجعة التحقيق باعتبار اسبة، ورغم أ التقنية والم

ية اصة فقط بالتحقيق  الدعوى الضر ه ،الإجراءات ا ون مإلاّ أ ا و غالب الأحيان لا ت
لف باعتبار أنّ الإدارة و ا الفعالية اللازمة للوصمله فاظ ع حقوق الم قيقة و ا ل إ ا
اذين الإجراءينا ية  ال تباشر  ون دوره محدود ولا  ،لضر خاصة وأنّ القا الإداري ي

وض  المسائل  سابيةيمكنھ ا   .البعيدة عن تخصصھ ا
رة من السلطات الممنوحة للقا الإداري  كما ات لنا من خلال ما سبق أنّ إجراء ا

ها بالنظر إ  ستعملها إذا استلزم الأمر ذلك من أجل توضيح المسائل التقنية ال لا يتفقھ ف
ي  ع أنھ لا يمكن لأطراف الدعوى تقديم طلب لإجراء البحتتخصصھ القانو ذا لا  ، إلاّ أنّ 

جوء  جأ للدفاع عن حقوقھ سوى ال لف بالضربة الذي لا يجد م سبة للم رة خاصة بال ا
ن ساعده  إثبات ما يدعيھ  إ القضاء، و حالة الاستجابة لطلبھ بتعي ر فإنّ ذلك س خب

  . أمام القضاء
ية أو  عرض ع القا الإداري فقد تتعلق بالوعاء الضر سبة للمنازعات ال  أما بال
نادً إ مختلف السلطات ال منحها لها  ها إدارة الضرائب اس شرع ف عملية التحصيل ال 

ز مية المشرع من أجل ضمان تحصيل موارد ا ن لنا من خلال ما سبق أنّ أ نة العمومية، وتب
ر أثناء ظهور منازعات الوعاء الضر ع حساب منازعات  رة كوسيلة تحقيق تتج أك ا

  .التحصيل
رة نجد أنّ المشرع لم يتوسّع   إلاّ أنّھ بالعودة إ النصوص القانونية المنظمة لإجراء ا

هذا الإجراء، اصة  ام ا ورغم النص عليھ كوسيلة تحقيق  مادة الضرائب، لكن تم  الأح
من قانون الإجراءات نجد أنّ المشرع أشار  86ونص المادة  84/1الإشارة فقط  نص المادة 

ها  المادة  با مع تلك المنصوص عل شابھ تقر ام ال ت عض الأح ها من  125فقط إ  وما يل
ة اصة بإجراءات قانون الإجراءات المدنية والإدار ام ا ب إعادة النظر  الأح نا ي ، من 

رة القضائية عن طرق اصة  مادة الضرائب لاسيما إجراء ا   :التحقيق ا
ر من طرف -  يان مختلف الإجراءات الواجب اتّباعها أثناء الأمر بانتداب خب التوسّع  ت

ية  القا الإداري عن طرق النص ع إجراءات خاصة بالنظر صوصية المنازعة الضر
ام العامة   .دون الاكتفاء بتلك الأح

ذا الإجراء وإلزام القا بالأمر بھ -  مية  جبائية ع أ ضرورة النص  قانون الإجراءات ا
ن الإجراءات الواجب  كلما تضمنت المنازعة عمليات حسابية معقدة، مع وجوب التمي ب
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ر  جوء إ ا ب عدم التوسع  . ة بالنظر إ طبيعة المنازعةاتّباعها أثناء ال و نفس الإطار ي
ت أنّ أغلبية  هذا الإجراء، لأنّ الواقع العم أث منح السلطة التقديرة للقا  الأمر 
رة، مما يؤثر سلبا  سرعة إجراءات الفصل   ية تُحال مباشرة ع ا القضايا الضر

ق المتقا لف بالضربة بمصارف قضائية إضافيةالدعوى، كما تُر   . لاسيما الم
  

  :الهوامش
ة،  )1( ، الإسكندر جام جنائية، دار الفكر ا رة  المواد المدنية وا  .6، ص 1998عوض ع حسن، ا
 .الآية الأو من سورة سبأ )2(
هضة العربية، مصر، )3( ة، دار ال رة  المسائل المدنية والتجار ات، ا ديدي ع ال  9، ص 1993 ا
جامعية، مصر،  )4( ة، الدار ا مام محمد محمود، الوج  إثبات المواد المدنية والتجار ران   .357، ص 2013ز
ع، الأردن،  )5( شر والتوز ي، دار الثقافة لل رة  القانون المد ات مراد محمود، الإثبات بالمعاينة وا ي ، ص 2008الش

99. 
رة القضائية بالنظر إتختلف  )6( ون أصلية أو ا ها، قد ت ها  المرحلة ال يتم الأمر  رة الأو عندما يتم الأمر  ا

ر  ش رة الأو أو وجود ضرورة للتحقيق  مسائل جديدة لم  ون تكميلية  حالة وجود نقص  ا لأول مرة وقد ت
رة مضادة ون خ ة ما ورد فيھ، وقد ت ها التقرر الأول رغم  ر حول عندما يت  إل ن أو أك رت ن خ وجود تناقض ب

رة أخرى  ستلزم الاستعانة بخ رة مضادة  حالة عدم نفس الوقائع، مما  كمة العليا ع ضرورة الأمر بخ وقد أقرت الم
ن " الذي جاء فيھ 155373التوصل إ حل للقضية المعروضة ع القا وذلك  القرار رقم  ت وجود تناقض ب إذا ث

رة وأخر  رة واحدة تماشيا مع خ رة فاصلة وعدم الاقتصار ع خ ن وجب الاستعانة بخ ن الطرف اع ب عذر فض ال ى و
كمة العليا رقم  ،"متطلبات العدل ي، 18/11/1998الصادر بتارخ  155373قرار الم ، المجلة القضائية،العدد الثا

 .55 ،ص1998
ة، ج ر ج ج عدد ، يتضمن 25/02/2008، مؤرخ  09-08قانون رقم  )7( ، مؤرخ  21قانون الإجراءات المدنية والإدار

23/04/2008. 
جبائية بموجب )8( ، يتضمن 22/12/2001، مؤرخ  21-01من القانون رقم  40المادة  تم إحداث قانون الإجراءات ا

 .23/12/2001، مؤرخ  79، ج ر ج ج عدد 2002قانون المالية لسنة 
رة  )9( جزائية الرحي محمد غالب، ا و( المسائل ا ي وال ن الأرد شرع ن ال ، مذكرة لنيل شهادة )دراسة مقارنة ب

ر جامعة الشرق الأوسط،  .16، ص 2014 الأردن، الماجست
ة،  -  :أنظر  )10( شأة المعارف، الإسكندر ر، م ب   .173، ص 2002جيلة عاصم، تقرر ا

- Guide de l’expert devant des tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel 2010, (mise en 
application pratique des missions confiées par les juridictions administratives), Conseil national des 
compagnies d’experts de justice, mise à jours le 02 avril 2011,Paris, p 06. 

،ـــــــــــــ حواصل محمد، الهلا )11( ن بن ع ، عمان، )قارنةـــــــدراسة م(ام القضاء، ــــــــــرة الفنية أمــــــــــــا س ، 2004، المكتب الف
 .33ص 

(12) BEYNEL Jean, «Expertise et procédure»,Journal des Notaires et des Avocats, Paris, 1989, p 33. 
ن 14/02/2007: ، الصادر بتارخ32694قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، ملف رقم   )13( ضد مديرة ) ك ر(، ب

شور (الضرائب لولاية سطيف،  ر م رة بإجراء المستأنف طلب أن حيث: "والذي جاء فيھ ،)غ  مدى عن للبحث ا
ر عليھ المفروضة الضربة قانونية جبائية الإجراءات قانون  من 89 للمادة طبقا بدوره مؤسس غ رة لأن ا ر ا  من تدب
ر جأ ولا فنية مسألة  القا ها يأمر التحقيق تداب ها ي  . "الإثبات كمسألة القانونية المسائل  إل

ية"خليل،  بوصنوبرة  )14( رة القضائية  المنازعات الضر جبائية، "ا ، من أعمال الملتقى الوط حول الإجراءات ا
قوق والآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة 2008 أفرل 22و21 يوميالمنظم    .145قالمة، ص  1945ماي  08، كلية ا
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، المرجع السابق، ص  )15( ن بن ع  .32واصل محمد، الهلا حس
جبائية، المرجع السابق، 85/1جاء  نص المادة   )16( ون التحقيق الإضا إلزاميا، كلما "...  من قانون الإجراءات ا و

كم لف بالضربة وسائل جديدة قبل ا ، أن يتذرع مدير الضرائب . قدم الم عد إجراء تحقيق إضا وعندما يحصل 
ام الفقرة  ها يجب أن يخضع الملف لإيداع جديد طبقا لأح لف بالضربة العلم  سبق للم بالولاية بوقائع أو أسباب لم 

 ...".أعلاه 84/2لمادة من ا 2
ر   - :أنظر   )17( ية أمام القضاء الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجست د، التحقيق  المنازعة الضر س بوز أغل

رة بجاية،  قوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان م   .98، ص2011القانون، تخصص القانون العام، كلية ا
جزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه  خضراوي الهادي، المنازعة الضر  -   جديدة  ا جبائية ا ية  ضوء الإصلاحات ا

رة،  قوق، معهد البحوث والدراسات العربية، القا   .340، ص 2008ا
د، المرجع السابق، ص -  :أنظر  )18( س بوز   .101أغل
قوق، كلية أمقران عبد العزز، المرحلة القضائية  منازعات الضرائب المباشرة، مذكرة  - ر  ا لنيل شهادة الماجست

جزائر،  قوق بن عكنون، ا   .78، ص 2002ا
- TROTABAS Louis et COTTERET Jean, Droit Fiscal, 4 éme édition, Dalloz, Paris, 1980, p 310. 

الصات والكشوف ال تفيد عملية  )19( لف بالضربة الم ها من طرف الم سديد الضرائب، من الوسائل ال يمكن إثار
ومن القرارات القضائية الصادرة عن القضاء الإداري  مجال الأمر بإجراء التحقيق الإضا نجد القرار الصادر عن 

ان تحت رقم  ة لدى مجلس قضاء غل د،  -: ، أنظر01/03/2009الصادر بتارخ  00075/09الغرفة الإدار س بوز أغل
 .102، ص رجع السابقالم

أثناء نصها ع إجراء التحقيق الإضا  حالة إثارة المدير الولائي  85/2حظتھ من خلال نص المادة ما يمكن ملا   )20(
ام الفقرة  أعلاه، لكن  84/2من المادة  2لوسائل جديد ونصت ع أنھ يجب أن يخضع الملف لإيداع جديد طبقا لأح

ها ملغاة بموجب قانون المالية ذا المادة نجد أ ناك، مما 2008لسنة  بالعودة إ نص  ي فيما يخص  ع أنّ  فراغ قانو
 .إتباعهاالإجراءات الواجب 

  .39، ص المرجع السابق أمقران عبد العزز، المرحلة القضائية  منازعات الضرائب المباشرة، -  :أنظر  )21(
قوق، كلية ا - ر  ا ماي  8قوق، جامعة فنيدس أحمد، منازعات الضرائب المباشرة، مذكرة لنيل شهادة الماجست

  .133، ص 2006، قالمة 1945
جزائر،  -  :أنظر  )22( ع، ا شر والتوز جزائري، دار الهدى للطباعة وال شرع ا جبائية  ال أمزان عزز، المنازعات ا

  .79، ص 2005
- GHANEMI A, « Le contentieux fiscal en Algérie », Revue du conseil d’Etat, Numéro spécial (le 
contentieux fiscal), 2007, p 48. 

س )23( د، المرجع السابق، ص أغل  .139بوز
(24) DENIDENI Yahia, « L’apport fiscal de la loi de finance de 2006 », Revue critique de droit et de sciences  
politiques  , N° 02, Faculté de droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi-ouzou, 2007, p 35. politiques 

ن الفكر الما المعاصر والفكر الما الإسلامي   )25( هادة ، مذكرة لنيل ش)دراسة مقارنة(ناب رحمة، النظام الضر ب
ر، سي ر علوم ال ر،جامعة قسنطينةكلية العلوم الاقتصادية والتجارالماجست سي  .23ص ،2014-2،2013ة وعلوم ال

ديثخلا رضا، النظام   )26( جزائري ا جبائي ا ن(ا ن والمعنو اص الطبيعي ومھ،)جباية الأ جزائر،  ، دار  ا
 .16، ص 2005

جزائر،   )27( جامعة، ا  .137، ص 2009خبابة عبد الله، أساسيات  اقتصاد المالية العامة، مؤسسة شباب ا
 .23، المرجع السابق، ص ناب رحمة  )28(
ن الضر  )29( جزائرة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  العلوم القانونية، أمزان عزز، أخلقيات القوان ية ا

ضر باتنة،  اج  قوق والعلوم السياسية، جامعة ا  .231، ص 2013- 2012كلية ا
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ها مديرة الضرائب لولاية جيجل ضد   )30( س الضربة ال قامت  ة عملية إعادة تأس لقد أقر مجلس الدولة ب
ن  لف بالضربة تب ريات،وذلك أثناء نظره  استئناف القرار الصادر عن م زون والمش ن الم رر ب ر م وجود فرق غ

س، أنظر   :الغرفة الإدارة لدى مجلس قضاء جيجل وفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأس
، )ر.ب(، قضية مديرة الضرائب لولاية جيجل ضد 24/01/2006، الصادر بتارخ 23580قرار مجلس الدولة رقم  -

  .402، ص 65شرة القضاة، العدد 
لف لتحديد أوقات دفعها ح لا يتضرر  حالة  )31( يقت مبدأ الملائمة  تحصيل الضربة أن يتم مراعاة ظروف الم

سديد   زنة العمومية  حالة عدم ال ر ملائمة، مع ضرورة عدم الإضرار بحقوق ا سديد  أوقات غ إلزامھ بال
دد زنة العمومية، أنظر  الوقت الم ية   -: لأنّ ذلك سيؤثر سلبا ع حقوق ا ن الضر أمزان عزز، أخلقيات القوان

جزائر، المرجع السابق، ص   .244ا
ناك علاقة مباشرة  )32( ون  سبة للضرائب المباشرة ت ر مباشرة، فبال ن تحصيل الضرائب المباشرة والغ ناك فرق ب

لف والإدارة الضر ن الم اضعة ب لف والمادة ا ها اسم الم تم تحديد التحصيل وفق جداول اسمية يدون ف ية و
ناك  ون  ر مباشرة أين ي ن، ع خلاف الضرائب الغ ن الطرف ناك علاقة مباشرة ب للضربة وأوقات استحقاقها، أي 

جداول الاسمية، أ ن ولا يتم جباية الضربة بواسطة ا ن الطرف ر مباشرة ب ،المالية العامة،  -:نظراتصال غ زغدود ع
جزائر،  جامعية،ا  .195، ص 2005ديوان المطبوعات ا

جزائرة، المرجع السابق، ص  )33( ية ا ن الضر  .225أمزان عزز، أخلقيات القوان
جبائي )34( ع ا نادً إ مجموع الضمانات المقررة قانونا للدين العمومي ذو الطا ر الدين الضر دينا ممتازا اس  عت

ذه  جزائري ع  ها  القواعد العامة، وقد حرص المشرع ا ره من حقوق الامتياز المنصوص عل ق عن غ ذا ا تم  و
ية كما جاء ذلك  نص المادة  من قانون الضرائب المباشرة  388والمادة  380الفكرة  مختلف النصوص الضر

شور ع موقع المديرة العامة ل   http://www.mfdgi.gov.dzلضرائب، والرسوم المماثلة، م
جزائرة، المرجع السابق، ص  )35( ية ا ن الضر  .238أمزان عزز، أخلقيات القوان
 .239نفس المرجع، ص  )36(
 .124، ص 2003، 03، مجلة مجلس الدولة، العدد25/02/2003، الصادر بتارخ 6325مجلس الدولة رقم  قرار )37(
جزائر، المرجع السابق، ص  )38( ية  ا ن الضر  .247أمزان غزز، أخلقيات القوان
جبائية 74نصت المادة  )39( وى مقدمة ضمن الشروط "  من قانون الإجراءات ا لف الذي ينازع من خلال ش يجوز للم

ددة  المواد  ئ د 76، 75، 73، 72الم ة ومقدار الضرائب المفروضة عليھ، أن ير فع الضربة المتنازع فيھ أدناه،  
ساوي  تص، إذا طلب  20من الضرائب المذكورة من خلال دفع مبلغ  ذه الضرائب لدى قابض الضرائب الم بالمائة من 

واه جبائية ضمن الشروط . الاستفادة من ذلك  ش قوق الباقية إ غاية صدور قرار الإدارة ا ؤجل تحصيل ا و
ددة  المادة  جبائية من قانون  79الم  .."..الإجراءات ا

جزائر، المرجع السابق، ص  )40( ية  ا ن الضر  .245أمزان غزز، أخلقيات القوان
ة الضربة فإنّ  )41( ون   حالة عدم وجود نزاع حقيقي  الموضوع حول  سديد ي جز أو إيقاف ال المطالبة برفع ا

ب عدم مناقشة الموضوع الأص المتعلق بمدى  س ر مقبول  ذا ما أقره مجلس الدولة  قراره رقم غ ة الضربة، 
  .121، ص 2003، مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث، 15/10/2002الصادر بتارخ  005543

ر  العلوم  )42( جزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجست شرع ا اع الضر ظل ال ة ال سو ي ل ، الإطار القانو بدايرة ي
ة، ضر القانونية والإدار اج  قوق والعلوم السياسية، جامعة ا باتنة،  ،تخصص قانون إدارة وإدارة عامة، كلية ا

 .171، ص 2012
ر المباشرة،  498كما نصت عليھ المادة  )43( شور ع موقع المديرة العامة ، 2016من قانون الضرائب غ م

  http://www.mfdgi.gov.dzللضرائب،


